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  ملخص: 
هدف تتتناول هذه الدراسة مسألة تنفيذ المعاهدات الدولية من جانب التطبيق المؤقت لها، 

تحقيق التوافق بين الإجراءات الوطنية للدول من جهة، وفي الوقت نفسه محاولة تسريع تنفيذ نصوص 
ي حاولت المعاهدة الدولية، وقد أثار التطبيق المؤقت للمعاهدات العديد من الإشكالات القانونية الت

علاجها من خلال افتراض حالات معينة وفق شروط  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 
  . قانونية لتحقيق هذا التوافق

  أطراف المعاهدة. ،25المادة  ،اتفاقية فيينا ،التطبيق المؤقت ،المعاهدات الدولية :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

     This study deals question of the implementation of international 
treaties from the aspect of their temporary application, its purpose achieving 
compatibility between the national procedures, and at the same time trying 
to accelerate the implementation of the texts of the international treaty, and 

the Vienna Convention 1969 is tried to achieve compatibility.  
Keywords:  Article 25; international Treaties; Provisional Application; 
Treaty Parties; Vienna Convention.  
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   :مقدمة .1
كقاعدة عامة فإن المعاهدات الدولية التي تبرمها الدول والمنظمات الدولية تدخل دائرة النفـاذ فـي 
التــاريخ المنصــوص عليــه وبالطريقــة المتفــق عليهــا، وذلــك إعمــالا لمبــدأ ســلطان الإرادة فــي اختيــار الوقــت 

مـن جهــة أخــرى كــن المناسـب فــي تطبيـق المعاهــدات أو نفاذهــا عـادةً مــا يـنص عليهــا فــي المعاهـدات، ول
ـــى اســـتخدام آليـــة لتنفيـــذها بشـــكل مؤقـــت قبـــل اســـتكمال بـــاقي  تلجـــأ الأطـــراف فـــي المعاهـــدة الدوليـــة إل
الإجــراءات الشــكلية الأخــرى، مــن أجــل التســريع فــي تحقيــق أهــداف ومصــالح معينــة بــدون انتظــار دخولهــا 

الدولية، وهو مـا أثـار العديـد ت لمعاهداالمؤقت لتطبيق بشكل كامل النفاذ النهائي، وهو ما يطلق عليه بال
هامة منها ما يتعلق بمدى النفاذ المؤقت للمعاهدة قبل دخولها دور النفاذ النهائي، الذي التساؤلات من ال

إيجـاد حلـول مناسـبة لتحقيـق التوافـق بـين مـا  1969حاولت اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات الدوليـة لعـام 
جهة، وفي الوقت نفسه محاولـة تنفيـذ نصـوص المعاهـدة الدوليـة مـن تفرضه الإجراءات الوطنية للدول من 

 25تمليه الظروف الدولية والمصالح القومية لأطرافها من خلال المادة ما أجل تجسيد أهدفها الضرورية و 
  منها.

الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو توضـيح نطـاق التطبيـق المؤقـت للمعاهـدة الدوليـة إن وبالتالي ف
القانوني من أجل إعطاء اليقين القانوني للأطراف التي تطبق مؤقتًا معاهـدة أو جـزء مـن معاهـدة، بمـا وأثره 

يحقــق الانســجام والمرونــة فــي تطبيــق المعاهــدة الدوليــة وذلــك دون الإخــلال بمقتضــات القــانون الــداخلي 
  للدول وتحقيق التوافق بين قانون المعاهدات وقواعد القانون الدولي الأخرى.

دو أهميـــة مســـألة التطبيـــق المؤقـــت للمعاهـــدات الدوليـــة مـــن منطلـــق لجـــوء الـــدول والمنظمـــات وتبـــ
الدولية المتكرر إليها وهو ما يؤكد أهمية هذه الآلية في العلاقات التعاهدية بين أشخاص القـانون الـدولي، 

راءات الدستورية بالرغم من التحديات التي تعيق التطبيق المؤقت عن تجسيده والتي تتمثل أساسا في الإج
  وبقائها مرهونة بسياسات الدولة الداخلية.

وتتمثل الإشكالية المطروحة في هذا الصدد هي فـيم يتمثـل موقـف اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات 
  من إشكالية التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية والحدود القانونية له؟. 1969لعام 

لــى المــنهج التحليلــي بصــفة خاصــة، بمــا يتــيح بــه توضــيح ولمعالجــة هــذه الإشــكالية تــم الاعتمــاد ع
الأحكام القانونية وتقصي النصوص القانونية المتعلقة بعناصر التطبيـق المؤقـت للمعاهـدة الدوليـة وشـروطها 

  الإجرائية ومصادر التزام الأطراف بالنفاذ المؤقت.
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ر التطبيق المؤقت للمعاهدة وعليه فإن منهج الدراسة تركز على محورين هامين، أولهما تعلق بعناص
  .من إشكالية التطبيق المؤقت وأثره على الممارسة الدولية 1969وثانيهما حول موقف اتفاقية فيينا لعام

  عناصر التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية .2
إن التطبيـق المؤقــت للمعاهــدات الدوليـة يعــد ســلوكا جديـدا فرضــته الحاجــة إليـه باعتبــاره يقــوم علــى 

وبالتــالي فإنــه  1أحكــام معينــة مــن المعاهــدة الدوليــة حتــى يــتمكن أطرافهــا مــن الوصــول إلــى أهــدافهاتنفيــذ 
يقتضــي التطــرق إلــى مفهــوم التطبيــق المؤقــت للمعاهـــدات الدوليــة وإبــراز مبــررات اللجــوء إلــى تطبيقــه بـــين 

  أطرافها.
  مفهوم التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية ومبرراته .1.2

، ومنـــه فإنـــه 2المؤقـــت للمعاهـــدات الدوليـــة ظـــاهرة جديـــدة فـــي القـــانون الـــدولي العـــاميعتبـــر التنفيـــذ 
يتطلب لتحديد عناصـر التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات الدوليـة المبرمـة بـين الـدول ضـرورة ضـبط مفهـوم هـذه 

  .1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام  25الآلية التي تطرقت إليها المادة 
  مفهوم التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية .1.1.2

يقصـد بـالتطبيق المؤقــت للمعاهـدات الدوليـة دخولهــا حيـز النفــاذ كليـا أو جزئيـا بــين أطرافهـا خــلال 
فترة معينة على سبيل الاختبار والتجربة، فإذا وجد الأطـراف أن المعاهـدة تخـدم مصـالحهم قـرّروا التصـديق 

، 3ظهــر لهــم عــدم فائــدتها رفضــوا التصــديق عليهــا واعتبروهــا كــأن لــم تكــنعليهــا والالتــزام بهــا نهائيــا، وإذا 
وعليــه فإنــه مــن الواضــح أن التنفيــذ المؤقــت للمعاهــدة يعنــي المباشــرة بتنفيــذها قبــل الرضــا النهــائي الالتــزام 

  .  4بها
وافقــة وبحكــم ضــرورة إجــراء التصــديق أو الموافقــة النهائيــة غالبًــا مــا تســبقه مناقشــة برلمانيــة، فــإن الم

وكذا طول الإجراءات الشكلية يقود المسؤولين على صياغة المعاهدة إلـى أن يطرحـوا علـى أنفسـهم مسـألة 
  .5بشكل مؤقت دون انتظار تأخير دخول المعاهدة حيز التنفيذ –كليًا أو جزئيًا   -دخولها حيز التنفيذ 

جزئيـاً بمعنـى لـبعض النصـوص وقد يكون هذا النفاذ المؤقت كلياً لكامـل بنـود المعاهـدة الدوليـة أو 
الاتفاقية التي أبرمت بين أطرافها خلال فترة معينة على سبيل التجربة، بحيث إذا تبـين أن المعاهـدة تخـدم 

ـــاً والعكـــس صـــحيح ، بمعنـــى أن الغـــرض مـــن النفـــاذ 6مصـــالحهم قـــرروا التصـــديق عليهـــا والالتـــزام بهـــا نهائي
قبــل أن تلتــزم بهــا نهائيــا، إذ كثيــرا مــا يكشــف تنفيــذ  المؤقــت لمعاهــدة مــا يتمثــل فــي إعطــاء فرصــة للــدول،



  من إشكالية التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية 1969المعاهدات لعام موقف اتفاقية فيينا لقانون 
                        

211 

 

نص ما عن أمور لا تتضح ابتداء من خلال عبارته المكتوبة، فيكون للدولة التـي لـم تكـن تتوقعهـا أو تجـد 
  .7فيها تعارضا مع مصالحها أو وجهة نظرها أن تعدل في الوقت المناسب عن الالتزام بها نهائيا

ة الدوليــة بصــفة مؤقتـة تلــك المتعلقــة بإنشــاء المنظمــات الدوليــة التــي وعـادة مــا نجــد تنفيــذ المعاهــد
تخــــص الميثــــاق المنشــــئ للمنظمــــة، مثــــل اتحــــاد البريــــد العــــالمي والاتحــــاد الــــدولي للمواصــــلات الســــلكية 
واللاسـلكية، أو مثـل الاتفـاق علـى إنشـاء لجنـة تحضـيرية بترتيـب غيـر رسـمي صـادر عـن مـؤتمر دولـي مثـل 

  . 8دةميثاق الأمم المتح
وبالتــالي فآليــة التنفيــذ المؤقــت للمعاهــدات غرضــها هــو تســريع تنفيــذ المعاهــدة إلــى غايــة اســتكمال 
إجراءات التصديق أي الانضمام النهـائي للـدول إلـى المعاهـدة؛ قـد تتطلـب بـدايتها وقتـًا طـويلاً لاسـتكمال 

إليه الأطراف في المعاهـدة  الإجراءات المحلية الضرورية، وهذا الانقطاع يمنع تحقيق الهدف الذي يسعى
بعد ذلك، كأن يتعلق الأمـر مـثلا بمعاهـدة بيئيـة أو إنسـانية أو عسـكرية، فـالترابط الوثيـق للعلاقـات الدوليـة 

  .9المعاصرة يقتضي تطبيق المعاهدة تطبيقا مؤقتا ريثما يتم دخولها حيز النفاذ
هــدات لــم تتطــرق لتعريــف مصــطلح مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعا 25والجــدير بالــذكر فــإن المــادة 

التطبيق المؤقت، كما لم يستخدم في مشاريع المواد التي كانت قد أعدتها لجنة القانون الـدولي، وكـل مـا 
توضــــيح أكثــــر لآليــــة التطبيــــق المؤقــــت للمعاهــــدات مــــن أجــــل تشــــجيع إلــــى فــــي الأمــــر أن اللجنــــة لجــــأت 

  . 10الحكومات على استخدامها على نطاق واسع بينها
  مبررات اللجوء إلى التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية. 2.1.2

وعلـى هـذا ، 11يعتبر التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية ظاهرة معروفة في القانون الاتفاقي الدولي
مختلفــة مبــررات الأســاس فــإن هــذا الاهتمــام البــالغ للــدول بالاســتخدام الواســع لهــذا النــوع مــن الاتفاقــات 

  الدولية إلى آلية التطبيق المؤقت في مايلي:للجوء أطراف المعاهدة 
مــع العلــم بــأن التطبيــق المؤقــّت يفــرض اللجــوء إلــى  بــطء وتعقيــد الإجــراءات الدســتورية الداخليــة، -

  .12إتمام الإجراءات الداخلية للارتباط بتلك المعاهدات وبالتالي عن الالتزام بتنفيذها
، فيكـون للدولــة 13سـتحوذ علــى اهتمامهـاوجـود ظـروف داخليـة بحتــة تتمثـل فـي وجــود مشـكلة ت -

التــي لــم تكــن تتوقعهــا أو تجــد فيهــا تعارضــا مــع مصــالحها أو وجهــة نظرهــا أن تعــدل فــي الوقــت المناســب 
، وهــو مــا يســمح بتعــديل نصــوص المعاهــدة علــى النحــو الــذي يزيــل هــذه 14عــن الالتــزام نهائيــا بالمعاهــدة

  .  15المخاطر
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أخير تتمثــــل فــــي دافــــع الطــــوارئ، فنجــــد أن اتفاقيــــة وجــــود حــــالات وظــــروف تســــتدعي عــــدم التــــ -
، وكلاهمــا تــم التفــاوض عليهمــا 1986المســاعدة فــي حالــة وقــوع حــادث نــووي أو طــارئ إشــعاعي لعــام 

  .16تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على بنود تطبيق مؤقتة صريحة
يــث تلجــأ فيهــا الــدول إلــى ، ح17دافــع يتعلــق بالحيطــة، فهــو ســلوك يتطلّــب التعــاطي معــه بحــذر -

التطبيق المؤقت عندما تتوصل إلى اتفاقات ذات طـابع سياسـي قـوي للغايـة وتسـعى إلـى بنـاء الثقـة اللازمـة 
  لمنع الدول من تغيير مواقفها أثناء عملية التصديق.

دافــع يتعلــق بالانتقــال إلــى بــدء النفــاذ الوشــيك لتحقيــق مصــالح معينــة، حيــث يــتم اللجــوء إلـــى  -
ق المؤقت للمعاهدة الدولية في غالب الأحيان، فإما أن يخلص الأطراف إلى المصادقة عليها، وإما التطبي

أن يعــدلوها بالطريقــة التــي تحقــق مصــالحهم، وأمــا إن بــدا لهــم عــدم جــدواها فــإنهم يلجــؤون إلــى إنهائهــا 
  .19وهذا المبرر هو الأكثر شيوعا 18وعدم المصادقة عليها

  يق المؤقت للمعاهدة الدولية وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدوليةمصدر الالتزام بالتطب. 2.2
حـالات معينـة مـن أجـل  1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات لعـام  25لقد افترضت المادة 

دخــول المعاهــدة صــفة التطبيــق المؤقــت تمثــل مصــدر الالتــزام لأطــراف المعاهــدة، كمــا تشــترط هــذه الآليــة 
  ات لتنفيذ المعاهدة بهذه الطريقة.     مجموعة إجراء

  حالات بدء التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية. 1.2.2
ــــــا لقــــــانون  ــــــة فيين ــــــة نصــــــت عليهــــــا اتفاقي ــــــة بصــــــفة مؤقت توجــــــد حــــــالات لتطبيــــــق المعاهــــــدة الدولي

، 1986بالمعاهدات التي تبرمها المنظمات لعـام وأكدت عليها اتفاقية فيينا المتعلقة  1969المعاهدات
 فـي يـرد أو أن صـراحة المعاهـدة مـتن فـي المؤقتـة المعاهـدة والتي تتمثل في حالتين هـامتين أولهمـا أن تـردِ

  منفصل. بروتوكول أو المعاهدة ملحق بهذه
  حالات بدء التطبيق المؤقت اذا نصت المعاهدة على ذلك. 1.1.2.2

ــــا لقــــانون المعاهــــدات لعــــام مــــن  25/1نصــــت المــــادة  ــــة فيين ــــى  1969اتفاقي ــــة الأول ــــى الحال عل
إذا نصـــت المعاهـــدة ذاتهـــا علـــى ذلـــك"، ذلـــك أنـــه عنـــدما تحـــدد المعاهـــدة صـــراحة التطبيـــق  -بقولهـــا :"أ

المؤقت لجميع أو بعـض أحكامهـا، وتكـون هـذه العبـارة عـادة مـن بـين البنـود النهائيـة للمعاهـدة، باعتبارهـا 
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ي تنشأ بالضرورة قبل دخول المعاهـدة حيـز التنفيـذ وهـذا مـا هـو الشـائع جـدًا فـي الممارسـة تنظم الأمور الت
  . 20الدولية

ويلاحــظ مــع ذلــك أن بعــض المعاهــدات تتضــمن أحكامــا بشــأن بــدأ نفاذهــا بصــفة مؤقتــة، الأمــر 
أن تفعـل  الذي من شأنه تمكين الـدول التـي لـديها الاسـتعداد لتطبيـق الالتزامـات المقـررة فـي المعاهـدة مـن

ذلك فيما بينها، بدون انتظار استكمال العـدد الأدنـى للتصـديقات اللازمـة لبـدأ نفـاذ المعاهـدة رسـميا، إذا 
لم يكتمل هذا الـرقم فـي غضـون فتـرة بعينهـا، ومتـى بـدأ نفـاذ المعاهـدة بصـفة مؤقتـة، فإنهـا تنشـئ التزامـات 

  .21بالنسبة للأطراف التي وافقت على إنفاذها بهذه الطريقة
فيمـا يتعلــق بمســألة مــا إذا كانــت المعاهــدة نفســها هــي التــي تنطبــق أو اتفــاق فرعــي مؤقــت، يجــدر 
التذكير بمدى مناقشة المسألة إما على أساس ملزم أو عند الاختيار بـين بـدء النفـاذ أو التطبيـق، فيبـدو أن 

نطبـق أحكامهـا فقـط اختيار نظام التطبيق المؤقت يؤدي إلى إجابة مسـبقة وهـي ليسـت المعاهـدة، لأنهـا ت
، يمكـــن تطبيـــق معاهـــدة ككـــل وأجـــزاء منهـــا بشـــكل مؤقـــت 25/1، فوفقًـــا للمـــادة 22بشـــكل جزئـــي فقـــط

وبالتــالي، فــالأمر متــروك للــدول المتفاوضــة للاتفــاق علــى التــاريخ الــذي يصــبح فيــه التطبيــق المؤقــت نافــذ 
خ وتتـرك الأمـر متاحـا لإرادة الـدول المفعول، لأن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات لا تحـدد مثـل هـذا التـاري

  . 23الأطراف
 1974وتشير الممارسات العملية في هذا الشأن، ما نجده فـي اتفاقيـة برنـامج الطاقـة الـدولي لعـام

، اللتــان أشــارتا إلــى أن 45/1فــي مادتــه  1994وكــذلك معاهــدة ميثــاق الطاقــة لعــام  68/1فــي المــادة 
الدول المتفاوضة، ونجـد أن الأمـر قـد يتجـاوز ذلـك، عنـدما نصـت تاريخ التوقيع يتم اختياره عادة من قبل 

علــى أنــه يجــوز للــدول إصــدار إعــلان التطبيــق المؤقــت عنــد مرحلــة  1997مــن اتفاقيــة أوتــاوا  18المــادة 
ــــى المعاهــــدة دون التوقيــــع علــــى المعاهــــدة، مــــع مراعــــاة  تصــــديقها أو قبولهــــا أو موافقتهــــا أو انضــــمامها إل

نيــة وإجراءاتــه، وذلــك بمــا قــد يعــرّض للخطــر التطبيــق الســريع للاتفاقيــة ذات غــرض متطلبــات التصــديق الوط
  .24إنساني

  إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرىحالات بدء التطبيق المؤقت . 2.1.2.2
فكمــا يمكــن للأطــراف فــي المعاهــدة تحديــد مســألة تنفيــذ المعاهــدة بصــورة مؤقتــة فــي نــص المــادة 

، فلهـا أن تتفـق علــى إدراج 25سـواء ضـمن نصـوص المعاهـدة، أي ضــمن الأحكـام الختاميـة لهـاالمعاهـدة، 
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مسألة التطبيق المؤقت في بروتوكول منفصل أو بواسطة تبادل المراسلات أو بأي أسلوب آخر يتفـق عليـه 
  .1969من اتفاقية فيينا لعام  25الأطراف، وذلك حسب الفقرة الثانية من المادة 

ـــ ـــذها تـــنص علـــى تة عـــدم وجـــود أحكـــام فـــي المعاهـــدة أي أنـــه فـــي حال مؤقـــت، يجـــوز بشـــكل نفي
للأطــراف فــي المفاوضــات الاتفــاق علــى اتفــاق فرعــي يــتم فيهــا تنفيــذ المعاهــدة ككــل أو جــزء منهــا مؤقتًــا، 
حيــث يجــوز إبــرام هــذه الاتفاقيــة الفرعيــة فــي وقــت إبــرام المعاهــدة الأصــلية أو بعــدها فــي أي وقــت وقبــل 

لتنفيذ، ففي هذه الحالة لا توجد إشارة إلى تنفيذها المؤقت في المعاهدة الرئيسية، وبالتـالي دخولها حيز ا
فإن مصدر الالتزام بالإنفـاذ المؤقـت هـو خـارج المعاهـدة نفسـها، علـى سـبيل المثـال فإنـه تـم تنفيـذ اتفاقيـة 

تبــادل الملاحظــات  مؤقتــا بــين ألمانيــا وأوزبكســتان بشــأن التنميــة وحمايــة الاســتثمارات مــن خــلال 1993
وكما حصل فـي معاهـدة شـيكاغو المتعلقـة بـالطيران ، 26في نفس يوم الاتفاقية نفسها دون أي إشارة إليها

  . 194427المدني الجوي لسنة 
والملاحـــظ أن عبـــارة "بطريقـــة أخـــرى" المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة (ب) مـــن الفقـــرة الأولـــى مـــن هـــذه 

، حيــث تبــرم 29ي نــص لــيس موجــودا فــي نــص المعاهــدة ككــل، أو أ28المــادة، قــد تتمثــل فــي بروتوكــول مــا
اتفاقــــات منفصــــلة بشــــأن التطبيــــق المؤقــــت للمعاهــــدات الثنائيــــة ومتعـــــددة الأطـــــراف وذلــــك فــــي مــــرحلتين 

ـــت ؛ 30مختلفــين، أولهمــا فــي وقــت إبــرام المعاهـــدة الرئيســـية الـــتي لا تتضـــمن حكمـــاً بشـــأن التطبيـــق المؤقـ
ــــرام ال ــــية، حيـــث تتفــــق الأطــــراف فيمــــا بعــــد فـــي شــــكل آخــــر علـــى تطبيـــق وثانيهـــا بعـــــد إبـ معاهـــــدة الرئيسـ

، وبهذا تكون معظم الاتفاقات 31المعاهدة مؤقتاً، وهو ما لا يعبر عنه بالضرورة صراحةً في وقت التسجيل
اق علـى التبعية التي يكون موضوعها التطبيق المؤقت لمعاهدة دولية ذات طبيعة بسيطة، ولذلك فإن الاتفـ

التنفيذ المؤقت للمعاهدة لا يجب بالضرورة أن يتم في تلك المعاهدة نفسها، ولكن يمكن تحديـدها فـي 
  .32اتفاقات منفصلة تمامًا

مــن  25فوفقًــا لقاعــدة القــانون الــدولي الراســخة المتمثلــة فــي العقــد شــريعة المتعاقــدين، فــإن المــادة 
ه الأطــراف علــى التطبيــق المؤقــت، ومــع ذلــك مــا زالــت اتفاقيــة فيينــا تطبــق فقــط فــي الحــد الــذي اتفقــت فيــ

العديد من الإشكالات التي تنشأ في تطبيق المعاهدة بصفة مؤقتة كما أبرزتها السوابق القضـائية، والتـي لا 
  .33يزال من الممكن أن تنشأ القضايا المتعلقة بالتطبيق المؤقت
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  ت الدوليةالشروط الإجرائية لتنفيذ التطبيق المؤقت للمعاهدا .2.2.2
يشترط التطبيق المؤقت لتنفيذ المعاهدات الدولية طرائق مختلفـة وهـي إمـا عنـد التوقيـع، أو تحديـد 
تاريخ معين، أو عند الإخطار في حالة المعاهـدات الجماعيـة متعـددة الأطـراف وهـو بـدء التطبيـق المؤقـت 

  بواسطة قرار تتخذه هيئة منشأة بموجب المعاهدة.
  التوقيع عند  لتنفيذ التطبيق المؤقت للمعاهدات الدوليةالشروط الإجرائية . 1.2.2.2

يعد توقيع الأطراف شرطا شائعا من شـروط تطبيـق المعاهــدات الثنائيــة أو متعـددة الأطـراف تطبيقــا 
ة هـــذا مؤقتـــا، وقــد يبــدأ التطبيـــق المؤقـــت فــي تـــاريخ التوقيـــع أو بعـــده بفتـــرة قصـــيرة، وتســـتخدم فــي صـــياغ

الشرط عبارات مثل "يبدأ نفاذها بصـفة مؤقتـة في تـاريخ توقيعهـا"، و"تطبــق بصــفة مؤقتــة اعتبـاراً مـن تـاريخ 
التوقيـع"، و"تنفـذ وتسـري جميــع أحكامهـــا، ولــو بصــفة مؤقتــة، اعتبــاراً مـــن يـوم توقيعهـا"، وبعبـارة "ســتطبق 

هـــا المؤقـــت، اعتبــاراً مــن يــوم توقيعهــا"، أو بعبــارة وتصــبح جميــع أحكامهــا ســارية، بصــرف النظــر عـــن طابع
  . "تطبق بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعها"، أو "تطبـق بصـفة مؤقتـة بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ توقيعها"

وغالبـــا مـــا تـــنص المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف ذات العضـــوية المحـــدودة علـــى التطبيـــق المؤقــت 
مـــن المعاهـــدة المبرمـــة بـــين الاتحــــاد الروســــي وبــــيلاروس وكازاخســــتان وقيرغيزســـتان  26ة بـــالتوقيع، فالمـــاد

بشأن تعميق التكامل في المجالات الاقتصـادية والإنسـانية، فقـد نصـت علـى أن :"تطبـق المعاهـدة بصـفة 
الــذي هــو الاتحــاد  -مؤقتة اعتباراً من تاريخ توقيعها ويبدأ نفاذهـا مـن تـاريخ إرسـال إخطـارات إلى الوديــع 

  .34تؤكـد فيه الأطراف إتمـام للإجراءات الداخلية اللازمة لبدء نفاذ المعاهدة" -الروسـي 
  عند تحديد تاريخ معين لتنفيذ التطبيق المؤقت للمعاهدات الدوليةالشروط الإجرائية . 2.2.2.2

ـق المؤقــــت للمعاهــــدة وفـــي بعـــض المعاهـــدات الثنائيـــة أو الجماعيـــة يشـــار أيضـــا إلـــى تـــاريخ للتطبيـــ
يختلـف عـن تــاريخ التوقيــع، ومــن الشـــائع اســـتخدام عبـــارات مثـــل "تطبـــق بصـــفة مؤقتـــة اعتبـــارا مـــن تـاريخ 

و"يطبــق هـــذا الاتفـــاق بصـــفة  2022ماي01وتطبق بصفة مؤقتة اعتباراً من  2022أفريل01معين، مثل 
  ".2022جويلية01إذا تعــذَّر بــدء نفــاذه بحلــول  2022لية جوي01مؤقتــة اعتبــاراً مــن 

ونجد أمثلـة كثيـرة بهـذا الخصـوص وهـو نفــاذ الاتفـاق بصــفة مؤقتــة بحلــول تــاريخٍ معــينٍ، فالاتفــاق 
منـه علـى بــدء النفــاذ أنـه :"يجــوز أن  40مـن المـادة  02مـثلا يـنص في الفقـرة  1994الـدولي للـبن لعـام 

ولهــذا الغـــرض فـــإن الإشــعار الـــذي يــرد علـــى الأمـــين  1994أكتــوبر01ـدأ نفـــاذ هــذا الاتفـــاق مؤقتـــا فـي يبـ
مــن أي حكومــة موقعــة أو مــن أي طـــرف  1994ســبتمبر26العـــام للأمـــم المتحـــدة فــي موعـــد لا يتجــاوز 
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هـدا بتطبيـق هــذا الاتفــاق بصـيغته الممـددة، متضـمنا تع 1983متعاقـد آخر في الاتفاق الـدولي للـبن لعـام 
مؤقتــــا، وفقــــا لقوانينـــها ولوائحهــــا، وبالســــعي إلــى تـــأمين التصــــديق أو القبــــول أو الموافقــة وفقــا لإجراءاتهــا 

  .35الدستورية بأسرع ما يمكن، يعتـبر مسـاويا في الآثـار لصـك التصديق أو القبول أو الموافقة"
ـــ ـــنص معاهـــدة الأجـــواء المفتوحـــة وفـــي هـــذا الصـــدد يمكـــن أيضـــا تحديـــد فت رة التطبيـــق المؤقـــت، ت

علـــى تطبيـــق بعـــض أحكامهـــا مؤقتًـــا، وأن :"يســـري هـــذا  1992لمنظمـــة الأمـــن والتعـــاون فـــي أوروبـــا لعـــام 
ـــق المؤقـــت لمـــدة  ـــة عـــدم دخـــول هـــذه  12التطبي شـــهراً مـــن تـــاريخ فـــتح هـــذه المعاهـــدة للتوقيـــع، فـــي حال

التطبيــق المؤقــت، يجــوز تمديــد تلــك الفتــرة إذا قــررت جميــع الــدول المعاهــدة حيــز التنفيــذ قبــل انتهــاء فتــرة 
  .36الموقعة ذلك"

  عند الإخطار. 3.2.2.2
كمــا يعتمــد التطبيــق المؤقــت لكـــثير مــن المعاهـــدات الثنائيـــة أو الجماعيــة أيضـــاً علـــى الإخطـــارات 
المتبادلــة بـــين أطـــراف المعاهـــدة، فالإخطـار يعتبــر الوســيلة الأكثــر شـيوعا لبــدء التطبيــق المؤقــت وتســـتخدم 

اً مـن تـاريخ تبـادل هـذه المـذكرات"، في صـياغة هـذا الإخطـارات عبـارات، مثــل "تطبــق بصــفة مؤقتــة اعتبـار 
أيـام مـــن تـــاريخ تبــادل هــذه المــذكرات"، أو بعبـارة "تطبــق بصــفة  10أو بعبـارة "يبــدأ التطبيـق المؤقــت بعــد 

مؤقتة اعتباراً من تاريخ تسلم المذكرة التي تتضمن الرد بقبـول هـذه المــذكرة"، وكـذلك بعبـارة "تطبــق بصــفة 
   .37ريخ رد الإدارة"، أو بصياغة "تطبـق بصـفة مؤقتـة اعتباراً من تاريخ هذه المذكرة"مؤقتـة اعتبـاراً مـن تـا

وعـادةً ما يكون الإخطـار بــالتطبيق المؤقــت للمعاهــدات الثنائيــة فـي شـكل مـذكرة أو رسـالة قبـول، 
فــاق بصــــفة أمــا فــي المعاهـــدات المتعــددة الأطــراف، فــــإن الأطـــراف تخطــر الوديـــع بأنهــا تعتــزم تطبيـــق الات

مؤقتـة، وقـد تحـدد المعاهــدات المتعــددة الأطــراف كــذلك الوقــت الــذي يجــوز فيــه تقــديم هــذا الإخطــار، 
فـإذا أجـازت المعاهـدة تقـديم الإخطـار بالتطبيق المؤقت عند التوقيع أو في أي وقت لاحق، يظل التطبيـق 

، أمــــا إذا كانـــــت المعاهــــدة لا تجيـــــز تقــــديم الإخطـــــار المؤقــــت ممكنــــاً حــــتى بعــــد بــــدء نفــــاذ المعاهـــــدة
بــالتطبيق المؤقــــت إلا مقترنـــاً بالتصــديق أو القبـول أو الموافقــة أو الانضـمام، فــإن إمكانيـة التطبيــق المؤقــت 

  .38تنتفـي بعـد بـدء نفـاذ الاتفاق
ـن أحكـــام بشـــأن حفــــظ مـــ 1982ومــن الأمثلــــة علــــى ذلــــك اتفاقيـــة الأمـــم المتحــدة لقـــانون البحـــار

وإدارة الأرصـدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة السـمكية الكـثيرة الارتحـال، الـذي نص في المـادة 
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علـى أن :"هــذا الاتفـاق يطبــق بصـفة مؤقتــة مـن جانــب الدولـة أو الكيــان الـذي يوافـــق علــى تطبيقــه  41/1
  .ذا التطبيـق المؤقـت نافـذاً اعتبـاراً من تاريخ ورود الإخطار"مؤقتاً بإخطار الوديع كتابةً بذلك، ويصـبح هـ

  إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية 3.2.2
مـن اتفاقيـة  25ينتـهي التطبيـق المؤقـت ببـدء نفـاذ المعاهـدة، كما تضمنته الفقـرة الثانية مــن المـادة 

تـنص الفقـرة الثانيـة مــن المـــادة المـذكورة علـى  وبالإضـافة إلـى ذلـك، 1969فيينا لقانون المعاهدات لعـام 
  إنهـاء التطبيـق المؤقــت بطــريقتين هما الإخطار والاتفاق بين الأطراف المتعاقدة.

  بموجب الإخطار إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية. 1.3.2.2
هـاء مـن جانـب واحـد و مـن خـلال الإنأقد ينتهي الأداء المؤقت للمعاهدة عند بدء نفاذ المعاهدة 

للأداء المؤقت، وذلك عن طريق الإخطار، فمن الواضح أن التنفيذ المؤقت ينتهي عندما تـدخل المعاهـدة 
  .حيز التنفيذ، على الأقل بالنسبة لبعض الدول

فالغرض من هـذا البنـد هـو تحقيـق التـوازن بـين اليقـين القـانوني والمرونـة فـي المعاهـدات؛ ذلـك لأن 
بشـــكل خـــاص الحكومـــات التـــي فشـــلت فـــي التصـــديق علـــى المعاهـــدات التـــي يـــتم  هـــذا الأســـلوب يـــدعم

تنفيذها حاليًا بشـكل مؤقـت، فـي بعـض الأحيـان كـان الـدخول النهـائي للمعاهـدة حيـز التنفيـذ يتـأخر كثيـراً 
لدرجــة أن دولــة أخــرى قــد لا تــرى أنــه مــن الممكــن الاســتمرار فــي تنفيــذها المؤقــت، وفقًــا للإجــراء المشــار 

ي الفقــرة (أ) أعــلاه يجــوز لأي دولــة فــي أي وقــت إبــلاغ الدولــة أو الــدول الأخــرى التــي يــتم تنفيــذ إليــه فــ
المعاهــدة مؤقتـًـا فيمــا بينهــا بنيتهــا فــي الانضــمام إلـــى الاتفاقيــة المــذكورة، وفــي هــذه الحالــة فقــط التطبيـــق 

  .39خطار إليهاالمؤقت يجب أن يتم إلغاء الدولة المبلغة والدولة (الدول) التي يتم توجيه الإ
فعلى سبيل المثـال فـإن إشـعارات الإلغـاء مـن جانـب واحـد للتنفيـذ المؤقـت لمعاهـدة ميثـاق الطاقـة 

يومًــا مــن تــاريخ اســتلامها يجــب أن تكــون ســارية المفعــول مــن قبــل أمــين المعاهــدة، فــي  60بعــد انقضــاء 
مـن اتفاقيـة قـانون  78المـادة حالة عدم وجود أي تـاريخ مـن هـذا القبيـل، فـإن تـاريخ الانسـحاب بموجـب 

المعاهدات هو التاريخ الذي يتم فيه استلام هذا الإخطار من قبل دولة أو دول تكـون المعاهـدة بينهـا قيـد 
  40التطبيق المؤقت

  عن طريق الاتفاق إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية. 2.3.2.2
لمعاهـــدة، أو بالاتفـــاق بـــين كمـــا أن التطبيـــق المؤقـــت ينتهـــي إمـــا بوجـــود نـــص صـــريح فـــي صـــلب ا

، ذلك أن 41الأطراف المتعاقدة وفقا لمصالحهم طالما أن ذلك لا ينطوي على إلحاق إضرار بدول أخرى
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ـــالمعنى  التطبيـــق المؤقـــت يمليـــه مـــا قـــد يـــراه المتفاوضـــون مـــن اســـتعجالية إلا أن المعاهـــدة تظـــل معاهـــدة ب
بهـــا عـــن طريـــق التصـــديق مـــثلا، إلا أن المـــادة  الـــدقيق، أي تتطلـــب أن يكـــون التعبيـــر اللاحـــق عـــن الالتـــزام

ينتهـــي إذا لدولـــة مـــن اتفاقيـــة فيينـــا تضـــع حـــدودا للتطبيـــق بـــالنص علـــى أن النفـــاذ المؤقـــت بالنســـبة  25/2
  . 42أعلنت عن نيتها في أن لا تصبح طرفا في المعاهدة

معاهــدة أو وعمومــا فإنــه مــن الواضــح أن التطبيــق "المؤقــت" للمعاهــدة ينتهــي عنــد التصــديق علــى ال
الموافقة عليها حسب الأصول وفقًا لشروط المعاهدة أو عندما يتضح أن المعاهدة لن يتم التصديق عليها 
أو الموافقة عليها من قبل أحـد الأطـراف، وقـد يحـدث أحيانـًا أن يتـأخر الحـدث وأن توافـق الـدول المعنيـة 

، في حــين تســمح الفقــرة 43هدة نفسهاعلى وضع حد للتطبيق المؤقت للمعاهدة، إن لم يكن لإلغاء المعا
للــدول والمنظمـات الدوليــة بإنهــاء التطبيــق المؤقــت  1969مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  25الثانية مــن المــادة 

  .44بإرادتهـا، ويجـوز أيضـا إنهـاء التطبيـق المؤقـت بموافقـة الأطـراف
يعني المباشـرة بتنفيـذها قبـل الرضـا النهـائي بـالالتزام بهـا، ومن الواضح أن التنفيذ المؤقت للمعاهدة 

ولــذا يمكــن للدولــة الموقعــة أن ترجــع عنــه إلا إذا نصــت الاتفاقيــة علــى خــلاف ذلــك ، وهــذا مــا أوضــحته 
مــــن اتفاقيــــة فيينــــا التــــي تضــــيف :"مــــا لــــم تــــنص المعاهــــدة أو تتفــــق الــــدول  25الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة 

ك، ينتهــي التنفيــذ المؤقــت للمعاهــدة أو لقســم منهــا بالنســبة لدولــة إذا أبلغــت المتفاوضــة علــى خــلاف ذلــ
ـــا فيمـــا بينهـــا برغبتهـــا فـــي أن لا تصـــبح طرفـــا فـــي  هـــذه الدولـــة الـــدول الأخـــرى التـــي تســـري المعاهـــدة مؤقت

  . 45" المعاهدة
  من إشكالية التطبيق المؤقت وأثره على الممارسة الدولية 1969موقف اتفاقية فيينا لعام .3

دور هــام فــي توســيع العمــل بــالتطبيق  1986و 1969بالقــدر الــذي كــان لاتفــاقيتي فيينــا لعــامي 
ة المؤقت للمعاهدة الدولية، فإنه في الوقت نفسه طرحت الممارسة الدولية الواسعة إشـكالات قانونيـة هامـ

  وأثرت بقوة على المركز القانوني للتصديق وأهميته السيادية للدول.
  . موقف لجنة القانون الدولي من مسألة التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية1.3

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات لــم تشــهد نقاشــات فقهيــة حــادة   25رغــم أن صــياغة المــادة 
ة الدولية الأخـرى كالتصـديق أو الـتحفظ، إلا أنـه عـرف تجاذبـا كتلك التي عرفتها باقي مقتضيات المعاهد

  فقهيا حول مسألة ممارسته من الناحية العملية التي بدأت تتسع بين كيانات القانون الدولي.
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  التجاذب الفقهي إزاء مسألة التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية . 1.1.3
الدوليـة اتجاهـان رئيسـيان، أحـدهما يعـارض تجاذب الفقه الدولي مسألة التنفيذ المؤقت للمعاهدة 

فكــرة النفــاذ المؤقــت، أمــا الاتجــاه الآخــر فــاعتبر مســألة التنفيــذ المؤقــت ممارســة دوليــة فرضــت نفســها فــي 
  الواقع الدولي.

  للمعاهدة الدولية الرأي المعارض لفكرة التطبيق المؤقت. 1.1.1.3
ي وبعـــض ممثلـــي الوفـــود المشـــاركة فـــي اعتبـــر هـــذا الاتجـــاه مـــن بعـــض أعضـــاء لجنـــة القـــانون الـــدول

المــؤتمر الدبلوماســـي المتعلـــق بإعـــداد مشـــروع اتفاقيـــة المعاهــدات الدوليـــة عـــن عـــدم فائـــدة الـــنص المتعلـــق 
بالتطبيق المؤقت للمعاهـدة الدوليـة، وأنهـا لا تضـيف جديـدا للمـادة السـابقة لهـا والمتعلقـة بنفـاذ المعاهـدة 

تطبيق المؤقت هو كثرة المعاهدات التي تتطلب تطبيقا مؤقتا، وهـو مـا الدولية وسريانها، وأن ما تم فرض ال
  . 46من الاتفاقية 25دفع المؤتمرين لإقرار هذا النص ضمن المادة 

وقد برّر التيار المعارض فكرة التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية كونها يمكن أن يثير صـعوبة فـي 
كمـا أن التطبيـق المؤقـت لا يجيـب علـى كيفيـة إنهـاء النفـاذ التفسير من خـلال مراقبـة وانتهـاء المعاهـدات،  

المؤقــت، واقتــرح بعضــهم حــذف الفقــرة الثانيــة مــن المــادة المقترحــة لأنهــا لــيس ذات أهميــة كبــرى لأنــه إذا 
  .47أمكن تطبيق المعاهدة كليا حسب الفقرة الأولى، فإمكانها تطبيق جزء منها بصورة مؤقتة

ـــل ا ـــر الســـيد بيفـــانس ممث ـــرح إلغـــاء فكـــرة التطبيـــق لأيـــات المتحـــدة الالـــوواعتب مريكيـــة أن وفـــده يقت
المؤقت لعدة أسباب منها، أنها أخفقت في تحديد الآثار القانونية لبدء النفـاذ المؤقـت ويمكـن أن تـؤدي 
إلى صعوبات في التفسير فيما يتعلق بمواد أخرى من الاتفاقية، ولاسيما تلك المتعلقة بتعديل المعاهدات 

وهو ما أيده فيه ممثل الوفد الياباني في المؤتمر التحضيري السـيد تسـوروكا الـذي قـال بأنـه يؤيـد  وإنهائها،
، بحكـــم أن الطبيعـــة القانونيـــة لبـــدء النفـــاذ المؤقـــت ليســـت 22تعـــديل الولايـــات المتحـــدة بحـــذف المـــادة 

  .48واضحة بما فيه الكفاية وخاصة في الممارسة العملية
ه يعتبر أن تطبيق معاهدة أو أجزاء معينة من المعاهـدة علـى أسـاس وبالتالي فإن حسب هذا الاتجا

شــاذ ولــيس مــن الســهل تحديــده بدقــة والممارســة المؤقــت قبــل دخولهــا حيــز النفــاذ، هــو مــن قبيــل الوضــع 
  .49نفسها توصف بأنها غير ملائمة لأنها تقطع الخط الفاصل بين القانون الدولي والقانون الداخلي
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  للمعاهدة الدولية د لفكرة التطبيق المؤقتالرأي المؤي. 2.1.1.3
أمــا التيــار الآخــر مــن الوفــود المشــاركة فــي صــياغة مــواد مشــروع قــانون المعاهــدات المنعقــدة عــامي 

فيــرى أنــه مــن الــلازم الإبقــاء علــى ففكــرة التطبيــق المؤقــت للمعاهــدة الدوليــة، باعتبارهــا  1969و 1968
نــة، لأن ذلــك يســد ضــرورة الإســراع بتطبيــق معاهــدات دوليــة معيّ تتفــق مــع الممارســة الواســعة القائمــة علــى 

حاجــة حقيقيــة فــي العلاقــات الدوليــة، ومبــرر ذلــك هــو الصــفة المســتعجلة لــبعض المواضــيع المعالجــة مــن 
  .   50طرف معاهدة دولية أو من أجل أسباب أخرى تحددها الدول المعنية

، 22ل إنـــه لا يؤيـــد حـــذف المـــادة ) قـــاCarmonaفـــي حـــين أن ممثـــل فنـــزويلا الســـيد كارمونـــا (
باعتبار أن ذلك هو تجاهل لحقيقة قائمة تتمثل في أن المعاهدات يجب أن تخضـع لإجـراءات تصـديق، 
لكنـه يعتقــد أن بـدء نفاذهــا يتوافـق مؤقتــا مـع ممارســة واســعة النطـاق لهــذا الأسـلوب يفرضــه واقـع الأمــر فــي 

لبــي الاحتياجــات الحقيقيــة فــي العلاقــات الدوليــة، بعــض الاتفاقــات وأعقــب بــالقول أن التطبيــق المؤقــت ي
، وهذا الأمر يتوقـف علـى اسـتخدام الـدول لهـذا الإجـراء علـى ظروفهـا 22لذلك ينبغي الإبقاء على المادة 

  .51وعلى قوانينها الداخلية، وهذا الاحتمال منصوص عليه في الدستور الفنزويلي على سبيل المثال
ارين شـاك (كمبوديـا) الـذي قـال أن وفـده يؤيـد المبـدأ المنصـوص وأيدّ الموقـف الفنزويلـي السـيد سـ

، والــذي تبــرره الممارســة الحاليــة ويلبــي احتياجــات الــدول، ومــن الناحيــة العمليــة فــإن 22عليــه فــي المــادة 
ـــين التوقيـــع  ـــدول نـــادرا مـــا تنســـحب مـــن معاهـــدة ب ـــوب قليلـــة، لأن ال ـــه عي ـــق المؤقـــت لمعاهـــدة مـــا ل التطبي

  .52ل أو الموافقة أو الانضماموالتصديق، أو القبو 
قــد انحــازت للفريــق المناصــر لتنفيــذ  1969وبــذلك تكــون معاهــدة فيينــا لقــانون المعاهــدات لســنة 

  .53المعاهدات الدولية بصورة مؤقتة فأجازت مثل هذا الإجراء الدولي
  الإشكالات القانونية التي انتابت مصطلح التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية . 2.1.3

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات العديد من الانتقادات أمـام  25تعرض مشروع نص المادة لقد 
لجنـــة القـــانون الــــدولي خـــلال المـــؤتمرين التحضــــيريين الأول والثـــاني، وتعرضـــت للتعــــديل لمـــرات عديــــدة، 
انصــبت بشــكل خــاص حــول مفهــوم مصــطلحي "النفــاذ المؤقــت" أو "التطبيــق المؤقــت"، وقــد أثــار هــذه 

لإشكالية السير هامفري والدوك، الـذي يـرى بـأن الأصـلح هـو تعبيـر دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ المؤقـت ا
  . 54بحكم أنها التعبير الأكثر تداولا في التعاهدات الدولية والأكثر شيوعا فيما بين الدول
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انـت وقد ثارت العديد مـن النقاشـات إزاء نـص هـذه المـادة مـن طـرف لجنـة القـانون الـدولي التـي ك
تتولى إعداد صياغة قانون المعاهدات ، كما تعرضت للتعديل عدة مرات حيـث كـان منـاط التسـاؤل حـول 

مـن  الفقهـاء مـن الكثيـر زال الاصطلاح الأسلم هـل هـو النفـاذ المؤقـت أم اصـطلاح التطبيـق المؤقـت ، ولا
الأخيـر  هـذا لتِعَلُّـق قالتطبيـ مـن أولـى النفـاذ اصـطلاح أن أكـد مـن مـنهم وكـان آخـر، عـن اصـطلاحا يُحبـِّذ

 ذلـك،  ولكـن العنـوان فـي توانت ما إذا الدولية المساءلة محل ستكون التي للدولة الداخلي بالاختصاص
  .55التطبيق المؤقت عن عوضا المؤقت النفاذ هو فيينا اتفاقيتي ) من25المادة ( أدرجته الذي

المؤقت للمعاهدات فـي الحقيقـة يعـود إن فكرة تضمين اتفاقية للمعاهدات النص المتعلّق بالتطبيق 
الفضــل فيهــا إلــى الســير هــامفري والــدوك الــذي اســترعت انتباهــه ممارســة جاريــة فيمــا بــين الــدول تقضـــي 
بــدخول بعــض المعاهــدات المبرمــة فيمــا بينهــا حيــّز التنفيــذ المؤقــت، ورأى بــأن المناســبة جــدّ مواتيــة لتقنــين 

ون الدولي إدراج موضوع "التطبيق المؤقت للمعاهـدات" فـي ، قررت لجنة القان 2012ففي عام ، الظاهرة
 .56برنامج عملها وتعيين مقرر خاص، بما يتوافق مع نظامها الأساسي

وقد تساءل آخرون عما إذا كان ما سيدخل حيـز التنفيـذ علـى أسـاس مؤقـت هـو الاتفـاق نفسـه أو 
لي اعتبـروا أن هـذه الاتفاقيـة المؤقتـة، اتفاق مؤقـت، وهـو نـوع مـن البـديل المتوقـع والمؤقـت للاتفـاق، وبالتـا

التي لم تكن باختصار اتفاقية في الشكل المبسط لا يتطلب قواعد خاصة لدخوله حيز التنفيـذ؛ كـان هـذا 
  .57الطابع ذاته للاتفاق في شكل مبسط بالنسبة للبعض مصدراً للصعوبة

ى توضيح أن "مؤقتًا" يشير وهو ما حاول الأستاذ كروفورد توضيحه بالقول أن هذا التعبير يهدف إل
إلـــى وقـــت تطبيـــق المعاهـــدة، ولـــيس قوتهـــا القانونيـــة أو فعاليتهـــا خـــلال تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة، باعتبـــاره أحـــد 
التفسيرات المحتملة لهذا التعبير هو أن معنى العنوان الأصلي كان غامضًا ومتناقضًا، وهو ما أكـده السـيد 

بقولـــه أن الحـــديث عـــن الـــدخول المؤقـــت حيـــز التنفيـــذ أمـــر محيـــر  )Anthony Aust(أنتـــوني أوســـت 
  .58ويمكن أن يضلل المرء للاعتقاد بأن المعاهدة سارية بالفعل، وإن كان ذلك على أساس مشروط

  الممارسة الدولية للتطبيق المؤقت بالنسبة للمنظمات الدولية والقانون الوطني للدول. 2.3
 1000ع تطبيــق المعاهــدات مؤقتًــا إلــى مســح أكثــر مــن اســتندت الدراســات الحديثــة حــول موضــو 

  حالة للتطبيق المؤقت للاتفاقيات الدولية، بالنسبة للمنظمات الدولية أو الدول.
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  الممارسة الدولية للتطبيق المؤقت للمعاهدة بالنسبة للمنظمات الدولية. 1.2.3
عـاهـــدة بصـــــــــفـــة مؤقتـــة ريثمـــا لقــد أقــرت لجنــة القــانون الــدولي بجــواز تطبيــق معـاهـــدة أو جــزء مــن م

تـدخـل حيز النفـاذ بـين الــدول أو المنظمـات الدوليـة المعنيـة، إذا كانـت المعاهـدة نفسـها تـنص علـى ذلـك 
فقد تتفـق المنظمـة الدوليـة مـع الأطـراف المتعاقـد معهـا علـى أن ، 59أو إذا اتفقت على ذلك بطريقة أخرى

عقـدة المبرمـة فيمـا بيـنهم تطبيقـا مؤقتـا بمجـرد التوقيـع عليهـا، إلـى غايـة تطبّق المعاهـدة ذات الإجـراءات الم
  . 60استيفاء المتطلبات الداخلية الضرورية لدخولها حيّز التنفيذ نهائيا

وفــي هــذا الإطــار اعتمــدت لجنــة القــانون الــدولي التابعــة للأمــم المتحــدة مجموعــة مبــادئ توجيهيــة 
تناولـــت  ، بحيــث2020فيرفــري24امــة للأمــم المتحـــدة فــي وتبنهـــا الجمعيــة الع 72خــلال جلســتها رقــم 

علــى أنــه لا يجــوز لمنظمــة دوليــة وافقــت علــى التطبيــق المؤقــت خلالهــا موقــف المنظمــات الدوليــة، أقــرت 
لمعاهدة أو جـزء مـن معاهـدة أن تحـتج بأحكـام قواعـد المنظمـة لتبريـر عـدم تنفيـذها التزامـا ناشـئا بموجـب 

  .61هذا التطبيق المؤقت
ناحية أخرى، فإن لجنة القانون الدولي اعتبرت ممارسة المنظمات الدولية فيما يتعلـق بـالتطبيق من 

) ؛ الاتحــــاد OASالمؤقـــت للمعاهــــدات ولاســــيما منظمــــة الأمــــم المتحــــدة، ومنظمــــة الــــدول الأمريكيــــة (
ب الأوروبــي، مجلــس أوروبــا، منظمــة حلــف شــمال الأطلســي (النــاتو)، والمجموعــة الاقتصــادية لــدول غــر 

إفريقيا (إيكواس) بشأن إمكانية الاتفاق على قيود التطبيق المؤقت لمعاهدة مسـتمدة مـن القـانون المحلـي 
  مع هذه المادة.

من اتفاقية فيينا لقانون التي تبرمها المنظمات الدولية بينها وبين الدول أو فيما  25إن نص المادة 
ولـم يثـر بمناسـبة إعـداد  1969اتفاقية فيينا لعـام يعتبر نسخة أمينة للنص الذي تضمّنته 1986بينها لعام 

أي نقـاش  1986مشروعه، سواء على مستوى لجنة القانون الدولي أو في إطار أشـغال مـؤتمر فيينـا لعـام 
يســتحق الــذكر، وكــأن الجميــع متفــق علــى عــدم إثــارة مــا أثــاره مضــمونه إبــان عمليــة إعــداده، علــى مســتوى 

ي فيينـــا الأول والثـــاني بمناســـبة إعـــداد قـــانون المعاهـــدات التـــي تبرمهـــا لجنـــة القـــانون الـــدولي أو فـــي مـــؤتمر 
  .62الدول
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  التطبيق المؤقت للمعاهدة والقانون الوطني للدول. 2.2.3
خلال مناقشـات صـياغة مشـروع المـادة المتعلـق بـالتطبيق المؤقـت للمعاهـدة الدوليـة أثنـاء الأعمـال 

اد قــانون المعاهــدات الدوليــة بكيفيــة عــن الآليــة التــي التحضــيرية أثــار بعــض أعضــاء اللجنــة المكلفــة بإعــد
يمكــن أن تــؤدي إلــى التحايــل علــى المتطلبــات الدســتورية أو إجــراءات القــانون المحلــي الأخــرى للموافقــة 

  .63على المعاهدات، وكذا معالجة العلاقة بين التطبيق المؤقت والقانون المحلي
عتبار أن التطبيق المؤقت لمعاهدة أداة مفيدة على وهذا ما أشارت إليه لجنة القانون الدولي على ا

مســتوى القــانون الــدولي العــام، إلا أنــه قــد يثيــر تناقضــات خطيــرة مــع متطلبــات القــانون الــوطني للتصــديق 
  .64البرلماني، لاسيما في الحالات التي يتعارض القانون الوطني مع الالتزامات الناشئة عن المعاهدة

ه فـي حالـة التطبيـق المؤقـت، فإنـه سـتتقلص مشـاركة البرلمانـات الوطنيـة ومنه يرى بعض المراقبين أن
 -علـى الأقـل  -وتصبح مجرد عمـل رسـمي، علـى الـرغم مـن أن هـذا ربمـا يكـون مبالغـًا فيـه، إلا أن هنـاك 

خطــر الاســتخدام التعســفي لهــذه الأداة، لــذلك فمــن الشــائع فــي الأنظمــة الثنائيــة أن الحكومــة لا يمكنهــا 
لــى تطبيــق المعاهــدة مؤقتًــا إلا إذا كــان القــانون الــداخلي متســقًا مــع التزامــات المعاهــدة، وخلافــًا الموافقــة ع

لــذلك نظــراً لخطـــر التحايــل علـــى متطلبــات التصـــديق الوطنيــة، فقـــد يحظــر القـــانون الــوطني لدولـــة مــا مـــن 
  .65لمؤقتالموافقة على التطبيق المؤقت للمعاهدة أو ينظم بالتفصيل الشروط أساسية للتطبيق ا

وهــذا مــا أكدتــه كولومبيــا عنــدما اعتبــرت أنهـــا طــرف فــي اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات وقامـــت 
منهــا بحكــم أن الدســتور   25، ولكنهـا أبــدت تحفظهــا علــى المـادة 1985أفريــل10بالتصـديق عليهــا فــي 

مسـؤولية الموافقـة كولومبيا لا يعترف بالتطبيق المؤقت للمعاهدات؛ حيث تقع على عاتق البرلمان الـوطني 
 .66أو رفض أي معاهدات واتفاقيات تبرمها الحكومة مع دول أخرى أو مع كيانات قانونية دولية

وبخصوص المشرع الفرنسي فقد أعفى مجموعة معينة مـن الاتفاقيـات الدوليـة مـن مراقبـة البرلمـان، 
، 1948ديســمبر  8 عنــدما اعتبــر أن مســائل التعريفــات بشــأن قــانون الجمــارك الفرنســي حســب المرســوم

منه بأن يسـمح بـالتطبيق المؤقـت للمعاهـدات  17، في المادة 1949يناير  13بالجريدة الرسمية بتاريخ 
  . 67التجارية بمجرد إيداع هذه المعاهدات لدى مكتب الجمعية

أخذ بنظام التصديق المشروط بشأن طائفـة مـن المعاهـدات الدوليـة التـي  أما التشريع الجزائري فقد
مــــن الدســــتور، حيــــث اشــــترط الســــلطة التشــــريعية فــــي الموافقــــة علــــى الالتــــزام  153يهــــا المــــادة نصــــت عل
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بالاتفاقيات الدولية بحكم طبيعـة بعـض المعاهـدات وانعكـاس آثارهـا علـى اختصـاص البرلمـان الأصـيل فـي 
  .68التشريع

البرلمان فالمؤسس الدستوري أصاب في ذلك، بحكم أن الاتفاقات الدولية غير المشمولة بموافقة 
والتي تشمل بعض المجالات المـذكورة سـابقا، فـإن ذلـك يسـاهم فـي مواكبـة التطـورات الدوليـة فـي مجـال 
  العلاقات التعاهدية التي تسمح بسريع تطبيقها بآلية هامة تتمثل في التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية.  

  خاتمة. 4
ؤقت يعتبر تقنية هامـة لتجـاوز العديـد مـن مهما يكن من أمر، فإنه يجب الاعتراف بأن التطبيق الم

الصـعوبات والمشـاكل التــي تسـاهم فـي تــأخير تطبيـق المعاهـدات الدوليــة وخاصـة تلـك التــي تتعلـق بضــرورة 
تنفيـــذها بشـــكل أســـرع، فمـــن الصـــعب القـــول إن كـــل هـــذه المشـــكلات قـــد تـــم حلهـــا عـــن طريـــق التطبيـــق 

 1969انــت اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات لعــام المؤقــت للمعاهــدة الدوليــة، بــالرغم مــن أنــه حتــى لــو ك
تضع الشروط اللازمة للجوء إلى التطبيق المؤقت، فإن العديد من جوانبها لم تكـن واضـحة تمامًـا، لاسـيما 

  آثارها القانونية.
  وتتمثل أهم النتائج المتوصل إليها فيما يلي:

مــرة وأن الــدول والمنظمــات الدوليــة  أن هنــاك ممارســة بشــأن التطبيــق المؤقــت أكثــر ممــا ظهــرت لأول -
  تلجأ بشكل متكرر إلى هذه الآلية.

أن الحلـــول التـــي طرحتهـــا اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات حـــول مســـألة التطبيـــق المؤقـــت تعتبـــر حلـــولا  -
  وسطى بهدف إصباغ المرونة لمراعاة مصالح الدول ومواكبة الاحتياجات الدولية المختلفة.  

قـد انحـازت للفريـق المناصـر لتنفيـذ المعاهـدات  1969نا لقانون المعاهدات الدولية لعام أن اتفاقية فيي -
  الدولية بصورة مؤقتة فأجازت مثل هذا الإجراء الدولي.

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في إثبات شرعية ممارسة التطبيـق المؤقـت  25لقد ساهمت المادة  -
  للمعاهدات الدولية.

  جموعة من التوصيات أهمها:ويمكن إدراج م
ضرورة تكييف آلية التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية مع متطلبات القـانون الـداخلي للـدول، بمـا يحقـق  -

  المرونة التي في الأصل هي غاية مفهوم التطبيق المؤقت.
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 التشــــجيع علــــى توســــيع نطــــاق التطبيــــق المؤقــــت للمعاهــــدات الدوليــــة وتطويرهــــا أكثــــر بآليــــات مختلفــــة -
  للاستجابة لمتطلبات الأطراف المتعاقدة.

إيجاد الحلول المناسبة مـن أجـل إبـراز الحـدود بـين متطلبـات التصـديق الـداخلي علـى المعاهـدة الدوليـة  -
  واللجوء للتطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية.

  
  . الهوامش:5

 

 
  .113مصادر القانون الدولي، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ، ص  )،2004(، زغوم كمال  1
معاهـدة ثنائيـة  400في الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بشـأن ممارســــــــة الـدول فيمـا يتعلـق بـأكثر مـن  2

ـــرين الأخيــرة ونــُصَّ فيهــا علــى التطبيــق  ـــجلت لــدى الأمــم المتحــدة فــي الســــــــنوات العشـــــ ومتعــددة الأطــراف أودعــت أو ســـــــ
  المؤقت. أنظر في ذلك:

متحــدة، ، الجمعيــة العامــة للأمــم ال72التقريــر الســادس عــن التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات، لجنــة القــانون الــدولي، الــدورة  -
   .05، ص  A/CN.4/738، رقم 2020فيفري24

  .223القانون الدولي العام، دار الكاهنة، الجزائر، ص  )،1998(بوغزالة محمد ناصر،  أسكندري أحمد، 3
دار وائـل للنشـر والتوزيـع، عمّـان، الأردن،  القـانون الـدولي العـام (المقدمـة والمصـادر)، )،2007(علوان، محمد يوسف  4

  .210ص 
5 (D)Vignes, Une notion ambigüe : la mise en application provisoire des traités, A.F.D.I., 
1972,  p181.  

  .187بوغزالة، مرجع سابق، ص محمد ناصر أسكندري، أحمد  6
  .  495القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص  )،1979(أبو هيف، علي صادق  7
جامعــة الجزائــر كليــة الحقـوق، التصـديق علــى المعاهـدات الدوليــة، أطروحــة دكتـوراه فــي العلـوم،  )،2016(حســين، حيـاة  8

  .96، ص 01
 .55محاضرات في القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة جيجل، الجزائر، ، ص )، 2018(خوالدية، فؤاد  9

 .177، الجزء الثاني، ص A/6309/Rev.1حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني، الوثيقة  10
من ميثاق الأمم المتحدة، ما مجموعه  102/1سجّل قسم المعاهدات بالأمم المتحدة الذي يعمل بموجب المادة  11

إجراء  1349تم تسجيل ما مجموعه  2015إلى  1946معاهدة تخضع للتطبيق المؤقت، وفي الفترة من  1733
  تطبيق مؤقت.

 Robledo-Gómez, op.cit, p -                                    أنظر في ذلك:                             

186. 
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المعاهدات الدولية التي تبرمها المنظمات الدولية، أطروحة دكتوراه في القانون )، 2008(أورحمون، محمد الطاهر  12

  .166، ص 1جامعة الجزائركلية الحقوق، العام،  
  .99الوسيط في القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص  )،1979( أبو الوفا أحمد، 13
على تطبيقه المؤقت كرد فعل على أزمة  1974من اتفاقية البرنامج الدولي للطاقة لعام  68مثلما نصت عليه المادة  14

  :أنظر في ذلك .1973/1974النفط في 
- Villiger Mark. E. , Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 
IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, USA, 2009, p 352. 

  .207قانون العلاقات الدولية، دار النهضة العربية، مصر، ص)، 2007(العناني إبراهيم محمد،  15
بيل للطاقـــة النوويـــة، كاتفاقيـــة أوتـــاوا لعـــام فـــي محطـــة تشـــرنو  1986تـــم إبـــرام هـــذه الاتفاقيـــات فـــي أعقـــاب حـــادث عـــام  16

، فقـد قـررت الـدول المتفاوضـة تطبيـق  2008بشأن حظر الألغام المضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية لعام  1997
  مؤقت للأحكام الأساسية لهذه المعاهدات التي تستلزم بحكم الواقع التزامًا محددًا بالحظر نظراً لطبيعتها المطلقة.

  .Robledo-Gómez,  op.cit, p 186 -                            :                                              أنظر في ذلك
17 Vignes (D), op.cit, p184. 

  .14ص الإسكندرية، الاتفاقيات الدولية القضائية، المكتب الجامعي الحديث،  )،5200(مصطفى صخري،  18
ومثالـــه أن الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رأت أنـــه مـــن الضـــروري إعـــادة تقيـــيم بعـــض جوانـــب نظـــام المنطقـــة ومواردهـــا  19

، 1994التــــي ســــتدخل حيــــز النفــــاذ عــــام  1982) لعــــامUNCLOSالمتعلقــــة باتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار(
ومجال المنطقـة الـذي يـنظم لـيس فقـط اسـتغلال واسـتخدام منها المتعلقة بمفهوم  07بالدعوة إلى التطبيق المؤقت للمادة 

  الموارد الموجودة داخل المنطقة، ولكن أيضًا إنشاء السلطة الدولية لقاع البحار وإطارها التشغيلي.
                                        :                                انظر في ذلك -

- Robledo Gómez, the provisional application of treaties, University of Vienna Law 
Review, Vol. 2:2 (2018), p 190.   
- Oliver Dörr, Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties A 
Commentary,  Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, p 410 
20 Mathy. D, Article 25 VCLT. In O. Corten, & P. Klein (Eds.) the Vienna Convention in 
the Law of Treaties: A Commentary (pp. 639-654). Oxford: Oxford University Press, 
2011, p 650. 

  .21، ص 2001المتحدة، قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، دليل المعاهدات، منشورات الأمم  21
22 (D)Vignes, op.cit, p191. 
23 Oliver Dörr, Kirsten Schmalenbach, op.cit, p 413. 

p 413.  ,Ibid 24  
  .497ص ، 1974، الأسكندرية، 2القانون الدولي في السلم والحرب، منشأة المعارف، طالشافعي محمد بشير،  25

 p 355. op.cit,Villiger,  26 



  من إشكالية التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية 1969المعاهدات لعام موقف اتفاقية فيينا لقانون 
                        

227 

 

 

 
إشكالية تطبيق المعاهدات الدولية من الناحية الزمنية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم )،1620(سعادي محمد،  27

 .05، ص 03، العدد 02السياسية، مجلة فصلية تصدر عن جامعة تيارت، المجلد 
، والتي 1946يوليو  4رخة ومثاله البروتوكول الملحق بمعاهدة العلاقات العامة بين الولايات المتحدة والفلبين المؤ  28

تشير إلى أنه في انتظار التصديق النهائي على هذه المعاهدة، يجب مراعاة أحكام المواد بموجب اتفاق تنفيذي. أنظر 
   في ذلك:

- (D)Vignes, op.cit, p183.                  
زائر، ص الجالأداة في القانون الدولي العام "المصادر"، دار هومه للطباعة والنشر، ، )9200(قادري، عبد العزيز  29

290.  
وتطبيقـــه المؤقـــت بـــين ألمانيـــا  ومــن الأمثلــة علــى الفئــة الأولــى الاتفـــاق بشـــأن فـــرض الضـــرائب علـــى إيـــرادات الادخـــار 30
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  أنظر في ذلك: - إيرادات الادخار في شكل دفع فوائد". التلقـائي للمعلومـات عـن

                          - United Nations, Treaty Series, No. 49430.                                           
مرحلـة لاحقـة، الاتفــاق بــين  ومن الأمثلة على الفئـة الثانيـة المـذكورة أعـلاه للتطبيـق المؤقـت بموجـب اتفـاق منفصـل فـي 31

لاتفيـا وأذربيجـان بشـأن التعــاون في مكافحـة الإرهــاب والاتجـار غــير المشـروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليـــة والســـلائف 
                               .United Nations, Treaty Series, No. 49430 -أنظر في ذلك:  - والجريمــة المنظمــة.

              
32 Krieger, H., Article 25: Provisional Application. In O. Dorr & K. Schmalenbach (Eds.), 
Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (pp. 407-421). Hiedelberg: 
Springer, 2012. p. 414.  
33 Djajic, S., “Provisional Application of Treaties: Critical Assessment of the Rule and 
International Investment Awards”. Harmonization of Serbian and Hungarian Law with 
the European Union Law, 2014. (2), 339-362, p. 344. 
34 United Nations, Treaty Series, No 2014, p 15.                           
35 United Nations, Treaty Series, vol. 1827, p 40. 
36 Anthony Aust, op.cit, p 140.  

 ، رقم69مذكرة الأمانة العامة، الجمعية العامة، التطبيق المؤقت للمعاهدات الدورة )، 2017(لجنة القانون الدولي،  37
A/CN.4/707  ، 22جنيف، ص. 

  .21المرجع نفسه، ص  38
39 Mathy, op. cit., p. 653.   
40 Krieger, op. cit., p. 416. 
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